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  :الملخص

  2003سقاط النظام السابق في سنة إالنظام الدستوري في العراق بعد  ن  إ
 
ل نهاية حقبة تاريخية، شهد تغيرات جوهرية كبيرة والذي مث

حيث تحول   تاريخ السياس ي والدستوري وتبنى النظام الفدرالي )الاتحادي( كشكل للدولة العراقية الجديدة،الومجيئ بداية مرحلة جديدة من  

واحترام الدستور من   مبدأ الفصل بين السلطاتإلى  دولة مركبة، مع اعتماد النظام البرلماني الديمقراطي المستندإلى  بسيطةالعراق من دولة 

  .مؤسساتها الدستورية المختلفة ةإدار خلال التأكيد على مبدأ سمو الدستور كنظام لعمل سلطات الدولة و 

  ن  إ الفدرالية، ف  نظمةالخصائص الجوهرية لل   إحدىهو    وسلطات الأقاليمات بين السلطات  كان التوزيع الدستوري للاختصاص  إذاو 

في تصميم  أ الهامة  القانون والدستور باعتباره مصدر السلطات، وبعكسه في  أحد الملامح   ن  إ ة فدرالية وعملها بفعالية، هو ضمان سيادة 

تفككه ونهايته،   إلى مر الذي يفض ي انعدام التوازن الدستوري في الاتحادية، والأ إلى    مما يؤدي  خرى الأ تعتدي على صلاحيات  السلطات    إحدى

  ولأجل الحفاظ على هذا النظام الدستوري لابد منه قيام جهة قضائية عليا تتولى ضمان احترام تطبيق المبادئ الدستورية لهذا النظام وعدم

 التجاوز عليها. 

 المركز م و الأقالي المنازعات بين في  والفصل القوانين  دستورية على الرقابة ى عل تعمل عليا  اتحادية محكمة بوجود الاتحادي يتميز النظام

والإ  الاختصاصات  و حول  القواعدالعراقي   الفيدرالي الدستور  تفسير  في سلطةال ومنها   ،خرى الأ صلاحيات  الصلاحات  تفسير   
ً
 وخصوصا

   .الاتحادية والحكومة الأقاليم بين الدستورية تالاختصاصا  بتوزيع المتعلقة الدستورية

المسائل يعد والذي الأ   ،ية دالاتحا  الدول  في الشائكة من  هذا  الدستور إتم    ساسوعلى  منحها  والتي  العليا  الاتحادية  المحكمة  نشاء 

 دستور وصون مبادئه. الجل ممارسة دورها في حفظ الاتحاد وتوازن السلطات داخله مع الحفاظ على اختصاصات قضائية وسياسية لأ 

 

 . ، الصفة القضائيةالمحكمة الاتحادية العليا، الدستور ي، ساس قانون الأ ال  :فتاحيةالكلمات الم
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 المقدمة 

 البحث:أهمية 

من كونه موضوعا  (  2005في الدولة العراقية لسنة    التنظيم الدستورى والقانوني للمحكمة الدستورية العليا تنبع أهمية موضوع بحثنا ) 

تشكيل المحكمة واختصاصاتها من ناحية دستورية وسياسية من جهة، ومن ناحية    تناول ه ين  أن واحد، حيث  آ من المواضيع المهمة والشائكة في  

ازن بين  ، وسنحاول من خلال ذلك تسليط الضوء على الوظيفة السياسية للمحكمة الاتحادية المتمثلة بحفظ التو أخرى قضائية من جهة  

هناك نوعين من التوازن بين تلك السلطات، أولهما:  التوازن الأفقي بين السلطة التشريعية والسلطة   أن  إلى  الإشارة    فلا بد من  ،سلطات الدولة

بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم  تأسيسا على  الفدرالي، وثانيهما: هو التوازن العمودي   ى التنفيذية والسلطة القضائية، على المستو 

الخاصة   الدستورية   ابالقواعد  الأقاليمتوزيع  الفدرالية وحكومات  الحكومة  بين  القضائية إلى    ضافةإ  ،لاختصاصات  الصفة  على  التركيز 

 صول والإ للمحكمة من خلال توضيح الأ 
ً
 وقانونيا

ً
 (. جراءات القضائية الواجب اتباعها )دستوريا

تبنت نظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين بواسطة هيئة قضائية"   كانت من أوائل الدول التى  العراق  ن  أ  ما تجدر ملاحظته،وم

 نجازا دستورياإنشاء المحكمة الاتحادية العليا يعد  إذلك  وك   .1925ي العراقي لسنة  ساس ( من القانون الأ 81نشأها المادة )أالتي  المحكمة العليا"  

 .  ختيار هذا الموضوع مادة لبحثنا ل التي دفعتنا لا هم العوامأيستحق التحليل والبحث والدراسة، وهذا من خر آ

 

 البحثسئلة أ

 ؟نشاء المحكمة الاتحادية العليا إما هي أهمية وضرورة   -1

 ؟المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات النيابية والفصل في صحة العضوية  هي صلاحياتما  -2

 دستورية القوانين؟  ىسلطة الرقابية علالهل فعلا تمارس   -3

 

 منهجية وطريقة البحث: 

لدراسة مشكلة البحث الموضوع ارتأينا الاستعانة بالمنهج التحليلي لعرض مشكلة الدراسة وبيان النصوص الدستورية المتعلقة بها        

جراء المقارنة بين النصوص الدستورية في العراق  إبداء الرأي المناسب بشأنها، كما سنتبع أسلوب المنهج المقارن من خلال  إوتحليلها ومن ثم  

 تعلقة بموضوع الدراسة مع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا من حيث نظامها واختصاصاتها. الم

 

 هداف البحث أ

 لحد الان.و العليا في الدساتير القديمة حكمة الاتحادية لما  توضيح تطوراتو  تعريف -1

 تكييف الاختصاصات القانونية للمحكمة في ضوء دستور جديد. -2

 القانونية للمحكمة على دستورية القوانين.بيان السلطة  -3
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 البحث: طةخ

 المقدمة

  تكوين وتنظيم المحكمة الدستورية العليا في الدساتير العراقية السابقة  :المبحث الأول 

 وتكوين المحكمة الدستورية العليا  نشأة: طلب الأول الم

 1925ي لسنة ساس في القانون الأ : أولا

   1968المؤقت لسنة : في دستور ثانيا 

 المؤقت   1970: في دستور ثالثا 

 اختصاصات المحكمة الدستورية العليا في الدساتير العراقية السابقة :المطلب الثاني 

 1925ي لسنة ساس اختصاصات المحكمة العليا في القانون الأ  أولا:

 المؤقت   1968اختصاصات المحكمة الدستورية العليا في الدستور   ثانيا:

 المؤقت   1970اختصاصات المحكمة الدستورية العليا في الدستور   ثالثا:

 .تكوين وتنظيم المحكمة الاتحادية العليا من النظام الفدرالي في العراق :المبحث الثاني

   2004في قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام  الاتحادية العليا المحكمة  وتكوين  نشأة الأول:المطلب 

   2005دستور العراقي لسنة الوتكوين المحكمة الاتحادية العليا في  نشأةثانيا: 

 النظام الفدرالي في العراق  اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في : المطلب الثاني 

 2004الاتحادية العليا في قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام المحكمة  اختصاصات أولا:

   2005في دستور لسنة   اختصاصات المحكمة الاتحاديةثانيا: 

 

 المبحث الاول 

اقية السابقة  تكوين وتنظيم المحكمة الدستورية العليا في الدساتير العر

المحكمة الاتحادية في النظام الاتحادي وسيكون   نشأةالمحكمة الاتحادية العليا في ظل الدساتير العراقية السابقة و   نشأة  نسنتكلم ع      

   وعلى النحو الآتي:على مطلبين ذلك 

 

 المطلب الاول 

 وتكوين المحكمة الدستورية العليا  نشأة 

 )المحكمة الاتحادية العليا( منذ فترة طويلة، فقد  ـب  هدون تسميتلقد عرف العراق هذا النوع من المحاكم          
ً
ي ساس في القانون الأ   جاء أولا

في  أالعراقي الذي   في الدستور المؤقت لسنة    3/1925/ 12صدره   للسلطة القضائية وكذلك وردت 
ً
بابا ذ تناول إ  1968عندما خصص لذلك 

العراق في عهد الملكية وقعت  ن  لأ   نص بتشكيل المحكمة الدستورية فلم يتضمن أي   1958ا دستور م  أالمحكمة الدستورية، ى إل  بصورة صريحة

 إدستور لهذا الاتحاد،  وضع  ن في حينها على  ا سيس دولة الاتحاد العربي الهاشمي، وقد اتفقت الدولت أاتفاقا مع المملكة الأردنية لت
 

هذا    ن  أ  لا

اء الملكية في العراق  وإعلان  إلغ تطبيق الدستور المذكور، حيث سقط  هذا الدستور برض الواقع، كما ولم يتم  أالاتحاد لم يتم تشكيلها على  

 .هذا الموضوعإلى  يتم التطرق لم  1970دستور   لكن فيو الجمهورية. 
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 / 
ً
 1925ي لسنة ساس في القانون ال اولا

 إن تكون متوافقة معه و أ فالقوانين التي تصدر يجب  ،في الدولةقاعدة من الهرم القانوني  علىأالدستور هو        
 

 اعتبرت غير دستورية  لا

الدولة العراقية سنة  أ   1925دستور  التي تتعارض معه.  يعتبر    حكاماء الأ إلغمع وجوب   ضمن قيام الدولة    1921ول دستور بعد تأسيس 

 وجود مؤسسة قضائية تمارس رقابة حقيقية تضمن الحقوق والحريات العامة.   لم يشهد العراقو  ،يساس العراقية لحين صدور القانون الأ 

في العراق قبل عام  لقد اتسمت الأ  العثماني وخضوعه لأ   1925وضاع الدستورية  القانون    حكامبالفوض ى وهيمنة سلطات الاحتلال 

لقد تم الاتفاق على تأليف لجنة من العراقيين والبريطانيين ،  1917وبعدها خضع للاحتلال البريطاني في عام    1876ي العثماني الصادر  ساس الأ 

لحاجة وجود جهة قضائية تأخذ على  و   ( 143، ص1990الساعدي،    )  .ملكيةالعراق دولة  صبح  أن  أبعد    تقوم بوضع الصيغة النهائية للدستور 

 بغاية الأ ، وكون ذلك أالنظر في موضوع دستورية القوانينعاتقها 
ً
راء وتدخلات السياسيين ،فأغلب الدول دأبت  آهمية لإبعاد القضاء عن  مرا

محكمة سميت بالمحكمة    1925ي العراقي لسنة  ساس ذلك أنشأ القانون الأ على تشكيل محاكم دستورية للنظر في دستورية القوانين، وبناءً على  

 ، مة المتهمين بجرائم سياسية تتعلق بوظائفهم العامةء مجلس الأ أعضا تؤلف محكمة عليا لمحاكمة الوزراء و )( منه 81) ذ نصت المادةإالعليا، 

في والبت  وظائفهم  عن  الناشئة  الجرائم  عن  التمييز  محكمة  حكام  القوانين  الأ   ولمحاكمة  وموافقة  القانون  هذا  بتفسير  المتعلقة  مور 

 (. 1925ي العراقي، لسنةساس القانون الأ ) .(هحكاملأ 

 ي جعل اختصاصات المحكمة العليا نوعان هما:  ساس فالقانون الأ 

مة عن الجرائم السياسية والجرائم التي تتعلق بوظائفهم العامة والجرائم الناشئة عن الوظيفة ء مجلس الأ أعضا محاكمة الوزراء و  .1

 بالنسبة لحكام محكمة التمييز. 

 (. 1925ي العراقي، لسنةساس القانون الأ ) .هحكاملأ  خرى الأ مور المتعلقة بالتفسير وموافقة القوانين البت في الأ  .2

التمييز   قضاةة من  أربعئه و أعضا ة من بين  أربعان،  عيء عدا الرئيس ينتخبهم مجلس الأ أعضا وتؤلف المحكمة من ثمانية   أو    محكمة 

،  2013حمد،    (لم يتمكن الرئيس من الحضور يترأس جلسة المحكمة نائبه.  إذا ان و عيوتنعقد برئاسة رئيس مجلس الأ   قضاة غيرهم من كبار ال

 (.26،27ص

 لذا فالمحكمة تشكل على النحو الاتي: 

 ئه.أعضا ان من بين عيء ينتخبهم مجلس الأ أعضا ة أربع .1

 غيرهم من كبار الحكام  أو  ء من حكام محكمة التمييز أعضا ة أربع .2

الأ  .3 رئيس مجلس  العليا  المحكمة  و عييترأس  ت  إذا ان  الحضور  من  يتمكن  نائبهِ.لم  برئاسة  المحكمة  درويش، ض  )    عقد جلسة 

26،27 .) 

 أعضا نائباه من بين أو  انعيرئيس مجلس الأ أو  ينتخب رئيس المحكمة العليا 
ً
من قانون التعديل الثاني للقانون  16المادة إلى  ئه استنادا

الاجتماع ئه الرئيس ونائبيه لمدة تبتدئ من ابتداء  أعضا ان من بين  عيينتخب مجلس الأ ) ذ نصت  إ  1943لسنة    69المرقم    1925ي لعام  ساس الأ 

لا عند اجتماع المجلس  إحل مجلس النواب فلا تنتهي مدتهم    إذا الاعتيادي في السنة التالية وتعرض نتيجة الانتخاب على الملك ليصدقه، و 

 (.29،28المصدر السابق، ص) الجديد ما لم تكن عضويتهم قد انتهت.

ماكن انعقادها أوتقسيم المحاكم وتعيين كيفية تأسيس المحاكم و عن السلطة القضائية    1925دستور  الففي الباب الخامس تحدث  

. أجميع المحاكمات يجب  ن  إها و أحكامقسامها واختصاصاتها وكيفية المراقبة عليها وتنفيذ أودرجاتها و 
ً
 ن تجري علنا
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ي والوطن وخدمة الامة  ساس القانون الأ خلاص للملك والمحافظة على  داء القسم والعهد بالإ أهم أعمالان قبل مباشرة  عيوعلى مجلس الأ 

لسنة   69من قانون التعديل الثاني رقم    28المعدل بالمادة    1925ي العراقي لسنة  ساس ( من القانون الأ 51المادة ))  وحسن القيام بواجباتهم.

1943   .) 

ولي مهمته  داء القسم عند تأيغني عن   العليا فلاء محكمة التمييز لعضوية المحكمة  أعضا من    مة الذين يتم اختيارهربعء الأ عضا ما الأ أ

 (. 173،172، ص 2011دوكس ي، ) المحكمة العليا  كعضو في

رئيس المحكمة الذي يشغل منصب رئيس  ،  ءأعضا صل تسعة  أة حكام من  أربعاختيارهم    عدد الحكام الذين يتم  ن  أيلاحظ من ذلك  

المحنة، )  رادة الملكية وليسوا منتخبين.ء المجلس هم معينين من قبل الإ أعضا   ن  أ ء من نفس المجلس، فضلا  أعضا ة  أربعان مع  عيمجلس الأ 

www.brob.org .) 

 

 
ً
 المؤقت  1968العليا في ضوء دستور  الدستورية: المحكمة ثانيا

فكار وفلسفة النظام الجديد والقابضين الجدد  أنتيجة تغير  1968المحكمة الدستورية العليا في الدستور المؤقت لعام  نشأةجاءت       

كان يحتوي على شعارات تتعلق بنظام الحكم   1968الدساتير فيما تصدر تعبر عن فلسفة واضعيها، لذلك فدستور سنة    ن  أذ  إعلى السلطة،  

هذا الدستور الذي تثبت فيه قواعد الحكم ونظمت به علاقة الدولة بالفرد والمجتمع ويعمل به حتى يوضع دستور    ن  أحيث ورد في ديباجه  

الخاص بتكوين    1968لعام    159قم  ثر ذلك صدر قانون ر أوعلى    (.237عبداللطيف، ص)  .خيرة فيه للشعبالبلاد الدائم الذي ستكون الكلمة الأ 

محكمة  و ،  امضةإلغنصوص  ال  ن تتولى تفسير أجل  نشاء هذه المحكمة لأ إ  ن  إالموجبة للقانون،    سبابالمحكمة الدستورية العليا وجاء في الأ 

اثنان منهم حكام محكمة   ،ءأعضا   ةأربعالدولة ممن لا تقل درجتهم عن درجة مدير عام و   ء من كبار موظفيأعضا التمييز الدائمين وثلاثة  

العدل ويصدر  مدير عام يعينهم مجلس الوزراء باقتراح من وزير هم عن درجةاتمن كبار موظفي الدولة ممن لا تقل درج تمييز العراق واثنان

    بتعينهم مرسوم جمهوري، وفي حالة
ً
 مؤقتا يمإتعلق الموضوع بتفسير نص قانوني يعين الوزير المختص عضوا

ً
ثل الجهة التي تقدمت  ضافيا

 على دعوى تقدم من قبل و عضوية فهي ثلاثة سنوات  لل  القانونية  دةالما  م  أ    (.34حمد، المصدر السابق، ص)  بالاستيضاح. 
ً
قابلة للتجديد وتنفذ بناءا

 رئيسها عند الحاجة. 

المادة        على  /1نصت   
ً
تشكل  أ اولا العراقالدستورية  الحكمة  المن  تمييز  رئيس محكمة  برئاسة  غيابه  أو    عليا  عند  منابه  ناب  من 

 
ً
من قانون المحكمة العليا يمنع   5المادة    أحكامإلى    وعضوية رئيس مجلس الرقابة المالية ورئيس ديوان التدوين القانوني وثلاثة قضاة استنادا

المحكمة الدستورية  أمام    ز التي لها حق تحريك الدعوى يشتراك محكمة التميا طة التنفيذية بالطعن في دستورية القوانين بل باستئثار السل

 مامها.  أالعليا في القضايا المعروضة 

 منه ويبقى الجزء الآ أو    قرارها يبطل القانون   ن  إي قرار تصدره المحكمة بعدم دستورية قانون ما ف أ 
ً
 ويسري من تاريخ   خرجزءا

ً
نافذا

 ي لايسري بأثر رجعي.أصدور قرار المحكمة 

 

 
ً
 المؤقت 1970العليا في دستور الدستورية : المحكمة ثالثا

لاجتهاد القضاء وترجيح   ا مر متروك الرقابة الدستورية لا من قريب ولا من بعيد وبقي الأ إلى    1970دستور العراق المؤقت لعام    لم يشر

بالرغم من   نظمةبتشكيل محكمة عليا تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأ   ا متعلق   ا النصوص. حيث لم يتضمن هذا الدستور نص  

 النص الدستوري لم يأخذ القضاء العراقي على عاتقه الدفع بعدم الدستورية والامتناع عن تطبيق النص المخالف للدستور. 
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منه على تبقى جميع القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المعمول بها قبل صدور هذا الدستور سارية    69في المادة    1970تضمن دستور  

 إائها  إلغأو    المفعول لا يجوز تعديلها 
 

فهي تعني ببقاء القوانين الصادرة قبل نفاذها سارية   (126ص  الجدة،  (. بالطريقة المبينة في هذا الدستور لا

ها بالطريقة المبينة حسب الدستور، فالمقصود بالقوانين هي القوانين العادية والتي تختلف عن النصوص  ؤ ا إلغأو    المفعول متى يتم تعديلها 

  1968لسنة    159ن المحكمة الدستورية العليا رقم  قانو   ن  أ. وهناك من يرى  87المادة    1968دستور  الالدستورية ومثالها قانون المحكمة في  

 ويمارس اختصاصاته المحددة في القانون لعدم وجود نص صريح في دستور 
ً
في   1970ائه حسب ما نص دستور إلغإلى  يشير  1970ظل قائما

 لأ   ن  أعلى ذلك ومغزى هذا النص    66المادة 
ً
قانون المحكمة الدستورية مازال ساري المفعول متى يلغى من    ن  المحكمة الدستورية باقية ضمنيا

 في ظل دستور  
ً
، 2009بكر،  )    المؤقت طيلة نفاذه.  1970الجهة التشريعية المختصة وعلى وفق الطريقة المبينة فيه ولم يلغ هذا القانون رسميا

لم يشير اليه. فسكوت    1970  العراقي لسنة    دستور ال  ن  أعلى الرغم من    لمحكمة الدستورية العليا باق  قانون ا  ن  أويترتب على ذلك    (.28،29ص

عطى القضاء العادي حق النظر في دستورية القوانين حسب رأي جمهور فقهاء  أالرقابة على دستورية القوانين  إلى  الإشارة    عن  1970دستور  ال

 القانون. 

 

اقية السابقةالمطلب الثاني/   اختصاصات المحكمة الدستورية العليا في الدساتير العر

   1925ي لسنة ساس في القانون ال اختصاصات المحكمة العليا أولا: 

الأ       القانون  في  اختصاص المحكمة  الوزراء و ساس ثبت  في محاكمة  اختصاصها   عن 
ً
الأ أعضا ي فضلا المتكون من مجلس  ء مجلس  مة 

إلى   سندأي  ساس القانون الأ   ن  إ جرائم تتعلق بوظائفهم العامة فأو    النواب وحكام محكمة التمييز المتهمين بجرائم سياسيةان، ومجلس  عيالأ 

 المحكمة تفسير النصوص الدستورية 

ة  أربعان  عيء عدا الرئيس ينتخبهم مجلس الأ أعضا على مايلي:" تؤلف المحكمة من ثمانية    3/ 82ونصت المادة    ومراقبة دستورية القوانين.

لم يتمكن الرئيس   إذاان، و عيغيرهم من كبار الحكام، وتنعقد برئاسة رئيس مجلس الأ أو   ة من حكام محكمة التمييز أربعئه، و أعضا من بين  

ما أان برئاسة رئيس المجلس  عيء الباقين من مجلس الأ عضا ي نفس عدد حكام محكمة التمييز والأ من الحضور يترأس جلسة المحكمة نائبه" أ

 ء المحكمة بإرادة ملكية. أعضا لم يكن المجلس مجتمعا فيتدخل مجلس الوزراء في اختيار  إذا

 اختصاصات المحكمة قد جاءت على سبيل الحصر وهي:     ن  أكما 

مة عن نوعين من الجرائم السياسية والمتعلقة بالوظيفة العامة وتنظر المحكمة العليا ء مجلس الأ أعضا محاكمة الوزراء و  -

الأ  القانون  لكن  العامة،  وظائفهم  عن  الناشئة  الجرائم  وكذلك  الوزراء  يرتكبها  التي  السياسية  الجرائم  ماهية  ساس في  يحدد  لم  ي 

السياسية   الناشئة عن وظائفهم  م  أالجريمة  بالجرائم  يتعلق  الجنائي،  ا فيما  القانون  في  الواردة  الجرائم  بها  ا  م  أالعامة فالمقصود 

  ا مجلس النواب فمسؤولون عن الشؤون التي تقوم بها الوزارات.م  أهم يكونون مسؤولين عنها بالتضامن  ن  إ المخالفات التي تصدر عنهم ف

 (.175دوسكي، المصدر السابق، ص)

الجرائم الناشئة عن وظائفهم والتي تشكل جرائم في مفهوم القانون الجنائي  محاكمة حكام )أي قضاة( محكمة التمييز عن   -

 (. 28، ص2009بكر، ) القانون الجنائيإلى  وليس المخالفة الناشئة عن وظائفهم والتي لا تشكل جرائم بالاستناد

الآ - القانون  بين  كما  القوانين  على  والرقابة  الدستورية  بالنصوص  العليا  المحكمة  التختص  يجب  ليات  تعتمدها أ تي  ن 

 المحكمة الاتحادية العليا من قبل الجهات المتنازعة لحسم النزاع. إلى    ويكون بطلب يقدم  ،المحكمة عند تفسير نصوص الدستور 

  ى دستورية لمرة واحدة فقط في الدعو العدم  أو    دستورية الوقد مارست المحكمة اختصاصها الرقابي على    (.24حمد، المصدر السابق، ص)

المادة  أوعة  المرف الأ   4مامها والمتعلقة بعدم دستورية نص  القانون  رقم  ساس من  المضرة  الدعايات    1938لسنة  20ي وقانون منع 
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حمد، المصدر  )  ي وتتلخص القضيةساس من القانون الأ   4)المحنة، المصدر السابق( فقد حكمت بعدم دستوريته لمخالفته نص المادة  

الكراهية والبغضاء بين المواطنينإن كل من يقوم بدعاية مضرة من شأنها  إ.  (25السابق، ص خبار  أ  -بنية سوء  -نشر  أو    ثارة شعور 

فنصت على   5ما المادة أتعكير صفو العلاقات الخارجية أو  من العامخلال بالأ ي خبر صحيح بقصد الإ أتحريف أو  نقلها أو  ةقمختل 

 (. 14، ص2009بكر، )عليه  4حالة تطبيق المادة  فصل الموظف في

 

 المؤقت   1968ثانيا: اختصاصات المحكمة الدستورية العليا في دستور 

 من قانون المحكمة اختصاصات المحكمة الدستورية العليا على ما يلي:    4حددت المادة    

 الدستور المؤقت   أحكامتفسير   .1

 البت في دستورية القوانين   .2

 ية والمالية دار تفسير القوانين الإ   .3

 البت بمخالفة المراسيم لسندها القانوني   .4

 قد حد  
ً
الجهات التي لها حق تحريك   1968لسنة    159قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  من    5نص المادة  إلى    د القانون استنادا

الدعوى هي: رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير العدل ،الوزير المختص، محكمة تمييز العراق عند النظر في القضية المعروضة عليها،  

 للدستور ف  إذاف
ً
 ما مخالفا

ً
   ملغي وللفراد الحق في تقديم الطعون للمحكمة لحماية حقوقهم وحرياتهم. نه يعتبر  إ ما قررت المحكمة قانونا

 إرغم صدور قانون تشكيلها وتحديد اختصاصاتها ورغم نفاذ القانون  
 

 ولم تمارس اختصاصاتها  ن  أ لا
ً
 وبقي هذا  إها لم تعقد اجتماعا

ً
طلاقا

 على ورق.
ً
    القانون حبرا

 تي:  الدستورية على النحو الآاختصاصات المحكمة  يجازإ  ويمكن

 خذ الدستور بالرقابة القضائية على دستورية القوانين من خلال دور المحكمة الاتحادية العليا.  أ

 .  1968المحكمة الاتحادية العليا لم تباشر اختصاصاتها طيلة فترة نفاذ دستور  

الدستور    أحكامالمحكمة الدستورية العليا،  أمام   المحكمة الطعنمن قانون    6ي فرد غير الذين نص عليهم القانون في المادة  لا يحق لأ  

 لرفع ما يصيب نصوصه من غموض.  
ً
 ملزما

ً
 تفسيرا

 

 المؤقت  1970ثالثا: اختصاصات المحكمة الدستورية العليا في الدستور 

صدرت محكمة  أالمؤقت، حيث    1970موضوع الرقابة على دستورية القوانين مرة واحدة طيلة حياة دستور  إلى    القضاء العراقي تطرق   ن  إ

  581قرار يقتض ي بالامتناع عن تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم    1990/ب/80  في الدعوى المرقمة  1990-5-5بداءة الكرخ بتاريخ  

القرار اكتسب الدرجة القطعية بعد تصديقه من محكمة الاستئناف بصفتها    ن  ألدستور رغم من ا 19لمخالفته المادة  1981-  5- 5الصادر في  

 (. 53، ص2007احمد، ) والمتعلقة بإزالة الشيوع 1991/حقوقية/507يزية. بموجب القرار رقم يالتم

ثناء النظر في الدعوى ولم تكن نتيجة دفع يبديه أحد أطراف أثارتها المحكمة بصورة تلقائية  أمسألة الرقابة على دستورية القوانين قد    ن  إ

 (. 51حمد، المصدر السابق، ص) الدعوى.

 بالدستور الملكي )القانون الأ   ن  أوخلاصة القول 
ً
 بالدساتير المؤقتة 1925ي العراقي لعام ساس الدساتير العراقية المتعاقبة ابتداءا

ً
( مرورا

فراد حق الطعن في دستورية القوانين لحماية حقوقهم من فراد وحرياتهم حيث لم يكن لل ية لكفالة حقوق الأ ساسغفلت الضمانة الأ أقد  
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  الاعتداء عليها ولعل السبب الرئيس ي في ذلك هو هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، ومن ثم فأن القضاء لم يكن 

 
ً
 حتى يمكنه من النهوض بهذا الأ مستقلا استقلالا

ً
 مر.  تاما

 

 المبحث الثاني

 تكوين وتنظيم المحكمة الاتحادية العليا في النظام الفدرالي في العراق 

 

 المطلب الاول 

 العليا في النظام الفدرالي في العراق  المحكمة الاتحاديةوتكوين  نشأة 

 

 / 
ً
 2004وتكوين المحكمة الاتحادية العليا للمرحلة الانتقالية لعام  نشأة اولا

راض ي الأ إلى    مريكيةقوات الأ الودخول    9/4/2003بسقوط بغداد في    ىنظام الدكتاتوري البعثي  في العراق كما يسمالحداث سقوط  أبعد  

 العراقية حصل تطور كبير في المنظومة القانونية العراقية في تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات حيث تم استحداث المحكمة الاتحادية العليا 

لة  الملغى وهو الدستور المؤقت خلال المرح  2003الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عام    ة إدار من قانون    44في العراق بموجب نص المادة  

نة الانتقالية الممتدة من تاريخ صدوره ولغاية نفاذ الدستور الحالي بعد موافقة الشعب عليه عن طريق الاستفتاء التأسيس ي وتشكيل أول كابي

الية الدولة العراقية للمرحلة الانتق  ةإدار وصدر قانون    2003، فقد انتقل العراق لمرحلة جديدة بعد    2006وزارية في ظل هذا الدستور في عام  

الفترة    2004- 3-8في   الدولة خلال  النظام الاتحادي فهو يعتبر دستور ينظم السلطات ومؤسسات  من مجلس الحكم السابق والذي تبنى 

 (. 13، ص2004حياوي، ) الانتقالية.

ية خلال الفترة الانتقالية التي  ساسسلطات الدولة الأ   أعمالالدولة العراقية للمرحلة الانتقالية يعد الدستور الذي ينظم    ةإدار فقانون  

 . (2005دستور )حيز التنفيذ إلى  سلطة الائتلاف المؤقتة ولغاية دخول الدستور القائم أعمالتلت انتهاء 

 

 2005وتكوين المحكمة الاتحادية العليا في دستور  نشأة ثانيا/  

 أو  12/2005/ 28بعد نشره بجريدة الوقائع العراقية في   2005صدر دستور        
 
على استقلالية القضاء وضمان مبدأ   2005د دستور  ك

 نشاء المحكمة الاتحادية العليا.  إالمشروعية و 

 من الدستور على  أ /92نصت المادة  
ً
تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء الفقه الاسلامي وخبراء القانون أن  ولا

ء أعضا لم ينص على عدد  2005ء مجلس النواب، فدستور  أعضا يحدد عددهم وطريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي 

  ه.  فالمحكمة تتكون من القضاة وخبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون،ئأعضا ي  ما ترك ذلك لقانون يسنه البرلمان بموافقة ثلثن  إالمحكمة و 

 يكون  ن  ينبغي أالفقه الاسلامي  المحكمة من خبراء ء أعضا   ن  أوهناك من يرى  
ً
القضاء وحده    ن  أإلى    دورهم استشاري وبيان رأي فقط مستندا

في الخصومة لأ   إصدار يقع عليه حق   القانون سواء    ي القضاء ه  ن  القرار والفصل  المنازعات بمقتض ى  التي تختص بفض  كانت هذه  أالجهة 

 (. 25، ص1999الكيلاني، ) عطاء الحقوق لأصحابها إم بينهم وبين الحكومة و أفراد  المنازعات واقعة بين الأ 

الدستور وضعهم    ن  مخولين بحق التصويت على قرارات المحكمة الاتحادية لأ غير  وفقا لهذا الرأي    فخبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون 

  (.6ص ،2007علي، )موضع الخبير. 
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جانب القضاة ويتمتعون بكامل  إلى    ء في المحكمة الاتحادية العليا أعضا خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون هم    ن  أوهناك من يرى  

    (.25بكر، المصدر السابق، ص(الهيئة القضائية في اتخاذ القرار.  صلاحيات القضاة فيها ومنها المشاركة مع

 من دستور  /93نص المادة    ن  إ
ً
تشكيل المحكمة بعضوية جديدة تختلف عن تشكيلها بموجب قانون   نص صراحة على قد    2005ثانيا

 وخبراء  ن  إذ لا تقتصر على القضاة فقط و إ   2005لسنة    30وقانون المحكمة رقم  2004الدولة لعام    ةإدار 
ً
ما تتكون العضوية من قضاة اولا

 وعلى 
ً
 وخبراء القانون ثالثا

ً
  وفقهاء الفقه الإسلامي   صناف هم القضاة وخبراء أالمحكمة تتشكل من ثلاثة  ن  إ هذا ف  أساسالفقه الاسلامي ثانيا

، فعلى سبيل المثال  خرى الأ صناف صناف على الأ هذه الأ بأغلبية الثلثين فلا طغيان لصنف من  أو   وقراراتها تصدر بالأغلبية البسيطة القانون 

ء وكان ثلاثة من القضاة وثلاثة من الخبراء وثلاثة من  أعضا خذنا بتشكيل المحكمة على وفق قانون المحكمة وهو تشكيلها من تسعة  أ  إذا

ء  أعضا وبة عند التصويت وبالتالي لا تمايز بين  غلبية المطلصناف وحدهم كونهم لا يشكلون الأ حد هذه الأ ن يكون القول لأ أالفقهاء، فلا يمكن  

هذا القانون   ن  أ لا  إ  2005كثر من عدة سنوات على نفاذ دستور  أقانون جديد على الرغم من مرور    إصدارتلك المادة اشترطت    ن  أالمحكمة كما  

ها خالية من فقهاء القانون  ن  لأ  ا المحكمة دستوريوهنا يثار السؤال هل يعد تشكيل    ن وما زالت المحكمة مشكلة من قضاة،لم يصدر حتى الآ 

الفقه   لقانون    الإسلامي؟وخبراء   
ً
العليا وفقا الاتحادية  نفاذ    2005لسنة    30وهل تشكيل المحكمة  في ظل  الدستورية  الناحية  شرعية من 

ء  أعضا ن  يد تعيأعيبالانتخاب  شرعية بدليل بعد تشكيل مجلس النواب    2005لسنة    30؟ فالمحكمة المشكلة بموجب الامر  2005دستور  

 بها.  ن  أعلى   2005من دستور    130المحكمة بقرار جمهوري وكذلك نصت المادة 
ً
  (. 86،85المصدر السابق، ص حمد،)  التشريعات النافذة تبقى معمولا

 لمادة   2005وللمحكمة الاتحادية العليا حسب دستور 
ً
  .آتيةوالذي نبينه في مطالب  منه عدة اختصاصات 93ووفقا

حماية حقوق  إلى    والذي يعد تكملة المؤسسات الدستورية في العراق التي تهدف   2005/ 17/3في  2005لسنة    30شرع قانون رقم    وقد

  (. 63،62المصدر السابق، ص    حمد،)  ية المنصوص عليها في الدستور وضمان سيادة القانون وتحقيق التوازن بين السلطاتساسالانسان وحرياته الأ 

 على ضمان احترام  أفالمحكمة الاتحادية العليا هي ملاذ المهضومة حقوقهم المخترقة حرياتهم فعلى المحكمة الاتحادية العليا  
ً
ن تعمل حثيثا

،  2008مهدي ،   )  ن واحد.آالدستور والقوانين وترد بكل قوة غوائل تجاوز سلطة الدولة حتى تحفظ للفراد حقوقهم وتحقيق الصالح العام في  

المادة    (6ص رقم    2حسب  قانون  و   2005لسنة    30من   
ً
ماليا العليا مستقلة  الاتحادية  المحكمة   إدار تكون 

ً
المادة  أ  ، يا المحكمة    3ما  فتتكون 

 على ترشيح من مجلس القضاء  ء يجري تعينهم  أعضا الاتحادية العليا من رئيس وثمانية  
ً
وبالتشاور مع المجالس   الأعلى من مجلس الرئاسة بناءا

وفي ضوء ذلك    ،الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية  ة إدار من قانون    44القضائية للقاليم ووفق ما هومنصوص عليه في الفقرة هـ من المادة  

 لرئاسة 27 الأعلىفقد رشح مجلس القضاء 
ً
ء المحكمة  أعضا وتم اختيار  ،ء المحكمةأعضا ضعاف عدد أ  ةي ثلاثأوعضوية المحكمة،  مرشحا

بجلسته المعقدة    الأعلى مجلس القضاء    ن  أ مجلس الرئاسة ويذكر  إلى    التسعة من خلال عملية اقتراع سرية بموجب محاضر رسمية رفعت

ء المحكمة أعضا شهر اختير بعدها رئيس و أمجلس الرئاسة وطال التدقيق سبعة    إلى  سماء المرشحينأقد تولى تقديم    21/7/2004بتاريخ  

 (. 157ص  2008الصالحي، . )   2005/ 3/5 في  398الاتحادية العليا بموجب المرسوم الجمهوري رقم 

ضافة إإلى    ي سيؤدي دار الصادرة من محكمة القضاء الإ   حكامفمنح المحكمة الاتحادية العليا الاختصاص المتعلق بالطعون والقرارات والأ 

خر هو منح المحكمة الاتحادية العليا الاختصاص آاختصاص المحكمة الجوهري. وهناك رأي    ن ومسائل هي بعيدة كل البعد ع  اختصاصات

هذه الطعون هي جزء من السلطة التنفيذية  الجهة التي كانت تنظر ب  ن  ي وهو لأ دار والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإ   حكامبالنظر في الأ 

   (.2005، 530المحمود، العدد ) ها مرتبطة برئيسها.لا يجوز لهذه السلطة النظر بهذه الطعون لأن  

المحكمة  ئها وقبل الموعد المحدد بوقت كافِ يقدره رئيس عضا وفيما يتعلق بآلية انعقاد المحكمة فهي تنعقد بدعوة من رئيس المحكمة لأ 

 لا بد من حضور جميع  والوثائق المرقمة لإ   عمالمع كتاب الدعوة وجدول الأ 
ً
بداء الرأي عند الحضور للجلسة ولكي يكون الانعقاد صحيحا

ما انعقدت فانعقادها غير صحيح. وطريقة التصويت داخل المحكمة   إذاتخلف أحدهم فلا تنعقد المحكمة لانعدام النصاب و   إذاا  م  أء  عضا الأ 
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ختصاص المحكمة بالفصل في المنازعات التي تحصل  ا والقرارات الخاصة ب  حكامستثناء الأ ا تكون بالأغلبية البسيطة ب   حكامى القرارات والأ عل

ء المحكمة، لذلك  أعضا ها بأغلبية الثلثين من  إصدار ات المحلية ملزم  دار قاليم والمحافظات والبلديات والإ بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأ

رئيس المحكمة وهو الذي يتولى جميع شؤونها وتعيين موظفيها والنظر في إلى    المحكمة  ةإدار عطى قانون المحكمة الاتحادية العليا مسؤولية  أ

 شؤونهم. 

 و 
ً
 حسب ما نص عليه قانون المحكمة، ثم تنظيم الأ إدار المحكمة مستقلة ماليا

ً
بقانون ولم يذكر   بالمحكمة  مور التفصيلية المتعلقةيا

بالنسبة لأ  هيئة تميزية  الاتحادية هي محكمة دستورية وكذلك  المحكمة  في العضوية،  توفرها  الواجب  محكمة    حكامالشروط والمواصفات 

 ي، عضوية العمل في المحكمةالاتحادية هي مدى الحياة. دار القضاء الإ 

ــنــة  30تم تعــديــل الاول في القــانون رقم )  18/3/2021في        ــ ـــ ــ ــ ــنــة  30الأمر رقم )  ن  أو   2005( ســ ــ ـــ ــ ــ كــان بمثــابــة القــانون المؤقــت    2005( لســ

ـــــوص عليه في المادة ) ــ ــ ــل المنصــ ـــ ــ ــ ــريع القانون الأصــ ـــ ــ ــ ــريعه منذ نفاذ 92للمحكمة الاتحادية العليا لحين تشــ ـــ ــ ــ ــتور والذي تعثر تشــ ـــ ــ ــ ( من الدســ
ً
/ثانيا

ــــتور و  ــــبب الخلاف في وجهات النظر حول نقطتين لى الآ إالدســ ــــاسـ ـــــن بســ ــــدور قراراتهأســ ــــاب صــ  يتين الأولى تتعلق بتكوين المحكمة والثانية بنصــ

( نجد 92المادة )إلى   وبالرجوع
ً
ها تنص على )أن تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضـــــاة وخبراء في الفقه الإســـــلامي وفقهاء ن  أ/ثانيا

ء مجلس النواب( وقد برز اتجاهين بخصوص أعضا غلبية ثلثي أ م وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة  بقانون يسن بالقانون يحدد عدده

ــــلامي وفقهاء القانون وهؤلاء جميعا هم   ن  أالأول يرى   :تكوين المحكمة ــ ــاة وخبراء الفقه الإســ ــ ــ ــا المحكمة تتكون من ثلاث فئات هم القضــ ــ ــ ء أعضــ

ــــل في المحكمة يعاملون نفس المعاملة أ ـــ ــ ــ ــــاة فقط  ن  أا الاتجاه الثاني يرى م  أصــ ـــ ــ ــ ــــكيل المحكمة يتكون من القضــ ـــ ــ ــ ــــلامي م  أ ،تشــ ـــ ــ ــ ا خبراء الفقه الإســ

دورهم اســــتشــــاري فقط يقدمون الخبرة في مجال اختصــــاصــــهم عند طلب المحكمة ذلك كما هو الحال في المحاكم المدنية  وفقهاء القانون فإن  

ــــتعين ــــات التي تســ ــــاصــ ــــدور القرارات من المحكمةوالثانية كان تتعلق    . بالخبراء في مختلف الاختصــ ــــاب صــ المحكمة    ن  أإلى    إذ ذهب البعض بنصــ

ئها أعضــــا نصــــف عدد   يأ) المطلقةبالأغلبية أو   عدد من القضــــاة تصــــدر القرارات عنها أما بالاتفاقأو  محكمة تتكون من هيئة  ي  أشــــأنها شــــأن 

ــــف الأ كثر أأو   زائد واحد ــــية لذا يجب أن تكون   أن  إلى    (. في حين ذهب الرأي الثانيعدادمن نصــ ــــوصــ ــــدر قرارات فيها نوع من الخصــ المحكمة تصــ

بخصــوص المنازعات الحاصــلة    2005( لســنة 30/اولآ( من الأمر رقم )5على وفق أغلبية معينة كأن تكون الثلثين كما هو الحال في نص المادة )

ــا لبعض    ن  أإلى    ات المحليـة. وذهـب رأي ثـالـثدار قـاليم والمحـافظـات والبلـديـات والإ ومـات الأبين الحكومـة الاتحـاديـة وحك ــ ـــ ــ ــ ء المحكمـة )حق أعضــ

ـــــدر ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ يصــ لا  ــــــم  ــ ــ ــهــ ــــ ــ ــ ــتــ ــــ ــ ــ ــــــقــ ــ ــ ــــــوافــ ــ ــ مــ ــــــدون  ــ ــ وبــ ــــــو(  ــ ــ ــتــ ــــ ــ ــ ــيــ ــــ ــ ــ ــــــفــ ــ ــ ــــــرار  الــ ــ ــ ــــــقــ ــ ــ ــــــة  الــ ــ ــ ــــــمــ ــ ــ ــــــكــ ــ ــ ــــــحــ ــ ــ المــ ــــــن  ــ ــ ــــــي  مــ ــ ــ ــــــة فــ ــ ــ ــنــ ــــ ــ ــ ــيــ ــــ ــ ــ ــــــعــ ــ ــ مــ ــــــع  ــ ــ ـــــيــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــــواضــ ــ ــ ــــدان،)مــ ــــــ  (. 2021زيـــــ

صـــــل قانون  أحبطت جميع محاولات تشـــــريع  أاختلافنا معها أو   صـــــحابها واتفاقنا أهذه الخلافات في وجهات النظر وبصـــــرف النظر عن مبررات 

ن هذا الفشــــل في تشــــريع هذا القانون ســــوف يســــتمر خصــــوصــــا مع اشــــتراط )حضــــور وموافقة( أغلبية ثلثي  أالمحكمة الاتحادية العليا ونعتقد 

ــا  ــور أغلبية ثلثي    ن  أعلى هذا القانون بمعنى  ء مجلس النواب أعضــ ــاب بحضــ ــا مجرد تحقق النصــ ــريع القانون إنما أعضــ ء المجلس غير كاف لتشــ

ــــب   ــ ـــ ــ ــ ــــجــ ــ ـــ ــ ــ ــــي  أيــ ــ ـــ ــ ــ ــثــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــلــ ــ ــ ـــ ــ ــ ثــ ــــة  ــ ـــ ــ ــ ــيــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــبــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــلــ ــ ــ ـــ ــ ــ أغــ ــــة  ــ ـــ ــ ــ ــقــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــوافــ ــ ـــ ــ ــ ــمــ ــ ــ ـــ ــ ــ بــ ــور  ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــحضــ ــ ـــ ــ ــ الــ ــــذا  ــ ـــ ــ ــ هــ ــــرن  ــ ـــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــقــ ــ ــ ـــ ــ ــ يــ ــا ن  ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــسأعضــ ــ ـــ ــ ــ ــلــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــجــ ــ ـــ ــ ــ مــ ــــواب ء  ــ ـــ ــ ــ ــنــ ــ ــ ـــ ــ ــ   .الــ

ــبب هذه الإ  ــ ــ ــ ــتمر العمل بالأمر رقم )وبســ ــ ــ ــ ــكاليات اســ ــ ــ ــ ــنة 30شــ ــ ــ ــ ــتور أرغم كونه قانون مؤقت يفترض  2005( لســ ــ ــ ــ ن ينتهي العمل به بنفاذ الدســ

ــــب  ـــ ــ ــ ــــدور قرار المحكمـة الاتحـاديـة العـدد )92المـادة ) أحكـاموتكوين محكمـة بـديلـة حســ ـــ ــ ــ  بصــ
ً
  5/   21( بتـاريخ  2019/  38( منـه، وزاد الأمر تعقيـدا

ــــاء لغأالذي    2019/ ــــلاحية مجلس القضــ ــــيح رئيس و   الأعلىيت بموجبه صــ ــــا في ترشــ ــــتأعضــ ــــاء الدســ وري في مرحلة ء المحكمة وبذلك دخل القضــ

 وفاة عضو أء المحكمة على التقاعد بناء على طلبه اضطرارا لسوء وضعه الصحي و أعضا حد  أحالة إ)الفراغ الدستوري( بعد 
ً
 ختل  ا خر فآيضا

ــاب انعقاد المحكمة ذلك أن   ــنة 30/اولا( من الأمر رقم )5المادة )  نصــ ــور جميع    2005( لســ ــحة انعقاد المحكمة حضــ ــترط لاــ ــا تشــ ئها وهم أعضــ

ــاء في أزمة ،  (9بحســـب القانون ) ( عندما تعين رئيس المحكمة  2019/  38بمحاولة تلافي الخطأ الناجم عن صـــدور القرار ) أخرى ثم دخل القضـ

  أالاتحادية 
ً
قانوني وبعد جدال قانوني ودعوى حسمها القضاء أو   صليا في المحكمة بدون وجود سند دستوريأحد القضاة المتقاعدين عضوا
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قانونية هذا التعيين انتبهت رئاسـة الجمهورية لذلك وقررت حـحب المرسـوم الجمهوري الذي عين بموجبه هذا العضـو وبقي حال المدني بعدم 

ــــهر أكتوبر   ـــ ــ ــ ــــر من شــ ـــ ــ ــ المبكرة في العــــاشــ المــــادة   ن  أ، إذ  2021المحكمــــة على مــــا هو عليــــه من تعطيــــل غير مبرر، مع اقتراب موعــــد الانتخــــابــــات 

( من الدسـتور تنص على مصـادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لذا وجد مجلس النواب نفسـه93)
ً
أمر واقع بضـرورة أمام  /سـابعا

 إصـــــدارأو   /ثانيا( من الدســـــتور 92صـــــل القانون المنصـــــوص عليه في المادة )أا تشـــــريع م  إ  ،معالجة الفراغ الدســـــتوري وفق خيارين لا ثالث لهما 

ــــنـة  30قـانون تعـديـل الأمر رقم ) ـــ ــ ــ ــــيح   2005( لســ ـــ ــ ــ وإيجـاد نص بـديـل للنص الملغى من قبـل المحكمـة الاتحـاديـة وتحـديـد جهـة مـا تتولى مهمـة ترشــ

ــــا رئيس و  ــ ــــيما و أعضــ ــ ــــل والتعديل( وبعد قرا  ن  أء المحكمة الاتحادية ســ ــ ــــرووي القانونين )الأصــ ــ ــــويت  تهما تهما قراءة أولى وثانية وجاهزيءمشــ ــ للتصــ

إلى    أن وصــل الأمرإلى   ة وعشــرون مادةأربعء مجلس النواب على ثمانية عشــر مادة من أصــل أعضــا التصــويت بموافقة أغلبية ثلثي  وتم  . خير الأ 

ــاء   للخرو  مقترح على مجلس النواب كحل وســـط ربما يكون الأ   الأعلىالنقاط الخلافية التي تقدم ذكرها لذا عرض مجلس القضـ
ً
ــبيلا خذ به سـ

جانب القضــــاة في حالتين تدخل ضــــمن اختصــــاصــــهم بحســــب إلى   صــــلأء  أعضــــا وتضــــمن المقترح اعتبار خبراء الفقه الإســــلامي وفقهاء القانون 

ــــتور الأولى في حال نظر المحكمة دعوى تتعلق بقانون يتعارض 2نص المادة ) ــ ــ ــــلام والثانية في حال نظر دعوى  أحكاممع ثوابت ( من الدســ ــ ــ الإســ

ية وفيما عدا ذلك تتشكل المحكمة من القضاة فقط ورغم تعقيدات ساسالحقوق والحريات الأ أو   تتعلق بما يتعارض مع مبادئ الديمقراطية

في   ن  أشــــكالية الثانية حيث اشــــترط البعض  المقترح وتفاصــــيله وافق مجلس النواب عليه وتم تجاوز الإشــــكالية الأولى لكن برزت بشــــكل كبير الإ 

ـــتور ف2دعوى تتعلق بالمادة )في  حال نظر المحكمة   ــ ــ  له و  ن  إ ( من الدســ
ً
ـــدر القرار وفقا ــ ــ ـــلامي هو المعول عليه ويصــ ــ ــ ن كان إرأي خبراء الفقه الإســ

القرار يصـدر على وفق رأي  ء المحكمة من القضـاة فإن  أعضـا اعترضـوا على قرار أغلبية   إذاخبراء الفقه الإسـلامي   ن  أخلاف رأي القضـاة بمعنى  

قرارات المحكمة المتعلقة بنظر أن   خر مقابل هذا الشرط وهو آوضع شرط إلى    حد الأطراف السياسيةأخبراء الفقه الإسلامي الأمر الذي دفع  

ــــاة المحكمة حق ــــية معينة يكون لعدد قليل من قضــ ــــوصــ ــــية بخصــ ــــدر القرار أالاعتراض   قضــ ــــبه)بالفيتو( ولا يصــ  إشــ
 

ــــاة لا  بموافقة هؤلاء القضــ

 ء مجلس النواب.أعضا قلية في عضوية المحكمة، لم يحصل قانون التعديل على موافقة أغلبية ثلثي الأ

ــــريع قانون تعديل الأمر رقم ) ــــنة  30وبتشــ ــــكاليات  تم معالجة العديد من الإ   2005( لســ ــــيح رئيس ونائب همها إيجاد جهة تختص بتر أشــ شــ

/ثانيا( من قانون التعديل هي رؤســاء مكونات الســلطة القضــائية المنصــوص عليها في 3ء المحكمة وهذه الجهة حســب نص المادة )أعضــا رئيس و 

ومحكمة ورئيس المحكمة الاتحادية العليا   الأعلى( من الدسـتور وبحسـب التسـلسـل الدسـتوري في تلك المادة )رئيس مجلس القضـاء 89المادة )

ـــز   ــ ــ ـــ ــ ــ ـــيــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــيــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــمــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــتــ ــ ــ ـــ ــ ــ الإ الــ ـــاز  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــهــ ــ ــ ـــ ــ ــ جــ ـــس  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــيــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــي(ورئــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــائــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــقضــ ــ ــ ـــ ــ ــ الــ ــــراف  ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ الإشــ ـــة  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــئــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــيــ ــ ــ ـــ ــ ــ هــ ـــس  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــيــ ــ ــ ـــ ــ ــ ورئــ ـــام  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــعــ ــ ــ ـــ ــ ــ الــ ـــاء  ــ ــ ـــ ــ ــ  .     دعــ

ــــاة الاحتياط   ــــب القضــ ــــتحدث منصــ ــــبب كان حيث اســ  لأي ســ
ً
ــــتقبلا ــــاب المحكمة التي قد تحدث مســ كذلك تمت معالجة حالة عدم اكتمال نصــ

 ./ب( من قانون التعديل3للمحكمة بموجب المادة)

 .  ( سنة72/ثالثا( من قانون التعديل حددت سن التقاعد بإكمال )6المادة ) أن  وفيما يتعلق بسن التقاعد إذ 
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 المطلب الثاني

 النظام الفدرالي في العراق اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في 

 

اقية للمرحلة الانتقالية لسنة   2004أولا: اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في قانون الدولة العر

الرقابة الدستورية على القوانين، بينما تضمن وجوب تشكيل إلى    شارة واضحةإقانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تضمن    ن  إ

على تشكيل المحكمة الاتحادية العليا حيث نصت    2004الدولة العراقية للمرحلة انتقالية لعام    ةإدار محكمة اتحادية عليا، فقد نص قانون  

 ( على  44المادة  منه  هه(   أ،  تسعة  أ/  من  العليا  الاتحادية  المحكمة  تتكون  القضاء  أعضا ن  ويقوم مجلس  المجالس    الأعلىء  مع  وبالتشاور 

 لغرض ملإلى    ر قاليم بترشيح ما لا يقل عن ثمانية عشالقضائية لل
ً
الشواغر في المحكمة المذكورة ويقوم بالطريقة   ءسبعة وعشرين فردا

ء أعضا العزل ويقوم مجالس الرئاسة بتعيين  أو    الاستقالةأو    ء لكل شاغر لاحق يحصل بسبب الوفاةأعضا نفسها فيما بعد بترشيح ثلاثة  

حمد،  )  )مجموعة جديدة من ثلاثة مرشحين.  الأعلى شح مجلس القضاء  ي تعيين ير أحدهم رئيسا لها، وفي حالة رفض  أهذه المحكمة وتسمية  

 (.56المصدر السابق، ص
داخل المحكمة ف  القرارات  بن  إ التصويت على  البسيطة  بالاغلبية  يتخذ  الحصري   ستثناءا ه بشكل عام  بالاختصاص  المتعلقة  القرارات 

في الدعاو والأ  التي يجب  دار ات المحافظات والبلديات والإ إدار قاليم و بين الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات الأ  ى صيل للمحكمة  ن أات 

الثلثين كما   المادة    ةإدار عطى نص )قانون  أتكون بأغلبية  في تنفيذ   ن  أ /د(  44الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية :  للمحكمة سلطة مطلقة 

في ذلك صلاحية   بما  ب  إصدار قراراتها  يترتب عليها من  ا القرار  المحكمة وما  الصادر من المحكمة  م  أجراءات.  إزدراء  الحكم  بأثر  يتعلق  ا فيما 

بالاستناد ما  قانون  بعدم دستورية  العليا     ة إدار قانون  إلى    الاتحادية 
ً
الانتقالية فيعد ملغيا للمرحلة  العراقية  المحكمة    ،الدولة  جاء تشكيل 

في ظل   في الولايات المتحدة الامريكية وعلى   ةإدار قانون  الاتحادية العليا  العليا   ومشابها لتشكيل المحكمة 
ً
الدولة للمرحلة الانتقالية تقليدا

 إء عضا الرغم من التشابه في شكل المحكمتين من حيث عدد الأ 
 

 هنالك فرق في تشكيل المحكمة.    ن  أ لا

لعام    ةإدار قانون   الانتقالية  للمرحلة  العراقية  المحكمة من تسعة  أ نص على    2004الدولة  تتشكل  المحكمة أعضا ن  رئيس  فيها  بما  ء 

الشروط    قاليم ويعينهم مجلس الرئاسة وترك لقانون المحكمة تفاصيلوبالتشاور مع المجالس القضائية لل  الأعلىيرشحهم مجلس القضاء  

ء المحكمة التسعة بما في ذلك تسمية الرئيس فيتم من أعضا (. وقرار تشكيل  151، ص2008زيباري، ) ئها وحقوقهم.أعضا الواجب توفرها في 

الذي يقتصر دوره على الترشيح فحسب وهذا مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات    الأعلىقبل مجلس رئاسة الجمهورية دون مجلس القضاء  

فقرة )هـ( حيث اعطى لمجلس الرئاسة حق الرفض وعلى مجلس القضاء   44دة  مكان مجلس الرئاسة رفض المرشحين حسب الما إ ب  ن  أمما يعني  

 ترشيح مجموعة جديدة.

 

 2005 ثانيا: اختصاصات المحكمة الاتحادية في دستور 

 2005في ظل دستور النافذة  نظمةوال  الرقابة على دستورية القوانين :أ

والقرارات الصادرة    نظمة، الاستفتائية( وجميع الأ العادية  )العضوية،   القوانينجميع أنواع    لضمان سمو الدستور تنشأ رقابة على     

ي توضع رقابة  أ  ،الدساتير المكتوبة  لروح المواد الدستورية الموجودة فيأو    لمبادئ  بحيث لا تكون هذه القوانين مخالفةمن السلطات الرسمية.  

معينة غير التي تشرع هذه القوانين لضمان عدم معارضتها هيئة  ن يمهد  أيعة الحال يجب  يصدر القوانين العادية وبطب  على المشرع الذي

ه من  وضع هذه الرقابة بيد السلطة التشريعية يعني التفات هذه الهيئة على المبدأ القائل بوجود مراقبة دستورية القوانين لأن    ن  للدستور لأ 
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عن طريق   يجاد رقابة على دستورية القوانين إإلى    نفسها. ولذلك فقد عهدت الدول اقبة  بمر السلطة التي تضع القانون  أن تقوم  غير المتصور  

 (. 83، ص1970الشاوي، ) مر مراقبة القوانين. أهيئة قضائية متخصصة تناط بها 

عن   وبعده  القضاء وموضوعيته  استقلال  من  والمستمدة  والموضوعية  والحياد  بالاستقلال  القضائية  الرقابة  بالتيارات تمتاز  التأثر 

  حكام مخالفتها لأ أو    والفصل في مدى موافقتها فحص  الطلاع بمهمة  نهم للا ها تمتاز بوجود قضاة مؤهلين بحكم تكوين  أكما    ،هواء الحزبيةوالأ 

عن   
ً
الوصول   ما   الدستور فضلا النهائي  هدفها  للمتقاضين  القضائي من ضمانات  النظام  نظام إلى    يوفره  يكفله  ما  المجردة وهو  الحقيقة 

    (.371، ص 2016الشكري،  ) وحق الطعن. حكامجلسات وتسبيب الأ من حرية التقاض ي وحق الدفاع وحق الترافع وعلانية ال جراءاتالا 

  القوانين والتشريعات الفرعية  بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين عندما نصت بوجوب موافقة الدستورية للخذ    نظمة الأ ذهبت بعض  

 إبعد صدور قرار بحقه    ىً وهو ما يعني اعتبار القانون المعارض للدستور ملغ  الدستور النافذ  حكاملأ 
 

إلى    نوع الرقابة يختلف من دستور أن     لا

هذا الاختصاص هو قرار المحكمة    ىثال علالمو   (.223, ص2008العاني،  )  هيئات سياسية.بخر  آم  وقس  ،القضاءب  ناطها أخر فقسم من الدساتير  آ

تعد اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت مخالفة   وهى) لا  2014/ 12/ 18في    2014/ اتحادية/ اعلام/  21الاتحادية العليا في العراق  

مثاره يخر  عن   ن  إ ت بالعراق ف ضر  أهذه الاتفاقية قد    الادعاء بأن    ن  أالقانونية التي نص عليها الدستور و ها شرعت وفق الشكلية  ن  للدستور لأ

   اختصاص المحكمة(.

  نظمة القوانين والأ هي وحدها التي ينعقد لها الاختصاص لرقابة دستورية  الدستورية في الدول الفدرالية  أو    العليا الفدراليةالمحكمة    ن  أو 

ن تتصدى لرقابة موافقة القانون للدستور  أ نواعها ودرجاتها  أالهيئات ذات الاختصاص القضائي في العراق على اختلاف  أو    ولا تمتلك المحاكم

 (. 161الصالحي، المصدر السابق، ص ) .نظمةورية القوانين والأ مراقبة ما يسمى بدستأو  ،وعدم خروجه عليه

( الفقرة )أولا( التي نصت بأن ) تختص المحكمة الاتحادية العليا على الرقابة  93في المادة )   2005سند الدستور العراقي لعام  ألذا فقد  

المحكمة الاتحادية العليا إلى    للدستور   نظمةمهمة الفصل في مدى مطابقة القوانين والأ   ن  إ لذا فالنافذة(.    نظمةعلى دستورية القوانين والأ 

القضائية   الجهات  من  غيرها  نص    خرى الأ دون  مع  يتفق  ما  الذي  وهو  المحاكم أ راد  أالدستور  سائر  دون  الانفراد  المحكمة  لهذه  يكون  ن 

 (338) حمد، مصدر سابق، ص .نظمةانين والأ باختصاص رقابة دستورية القو 

النافذة فقط وبالنسبة    نظمةالاتحادية العليا في الرقابة الدستورية على القوانين والأ وقصر المشرع العراقي نطاق اختصاص المحكمة  

 وهذا يعني  
ً
صلية التي تصدرها السلطة التشريعية أكانت تشريعات  أرقابة المحكمة تشمل سائر التشريعات سواء  أن   للقوانين ورد النص مطلقا

.عن السلطة التنفيذية في حد ةام تشريعات فرعية صادر 
ً
 (. 152، ص 1989النقشبندي،  )  ود اختصاصاتها المقررة دستوريا

نظم على المستوى الاتحادي دون الاقاليم    النافذ  2005في دستور   نظمةدستورية القوانين والأ   الرقابة على  لكن واقع الحال يبدو كأن  

في القضايا المتعلقة بدستورية القوانين  المحكمة  ن  لأ    نظمة والأ   تقوم برقابة مطابقة نصوصها  ن  أي  أالاتحادية    نظمةوالأ   الاتحادية تفصل 

ردستان مع الدستور الاتحادي والتي يفترض و قليم كإالاقليمية على الرغم من وجود تعارض نصوص قوانين    الاتحادية للدستور دون القوانين

 في كافة أنحائه دون استثناء وهو ما يعني عدم   و،  على مستوى الاتحاد  الأعلىو   سمىالطعن بها باعتبار الدستور الاتحادي هو الأ 
ً
يكون ملزما

( من قانون العقوبات 64قانون العقوبات العراقي في المادة )   ن  إ فمثالا على هذا    ،دستوري يتعارض مع نصوصهأو   ي نص قانونيأجواز سن  

وقد جاء البرلمان الكردستاني الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة من عمره(    ى الدعو العراقي التي نصت بأن ) لاتقام  

( حيث نصت ) لاتقام 2في الدادة )   2001لسنة    14العراق رقم    -ن  بتعديل هذه المادة بقانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في إقليم كردستا 

مع ذلك لم تعلن  المحكمة      الحادية عشرة من عمره(  تم  أعلى من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد  العراق    -الجزائية في إقليم كردستان  ى الدعو 

الصادرة من السلطتين التشريعية والتنفيذية في الإقليم   نظمةوالأ   ين  ها لاتختص بالرقابة على دستورية القوانالاتحادية العليا عن موقفها بأن  

النافذة جاء   نظمة( من الدستور بالنسبة لاختصاص المحكمة بالرقابة الدستورية على القوانين والأ 93( من المادة ) 1نص الفقرة ) أن  ، علما 
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( من الدستور العراقي    13نص المادة )    ن  إذلك  إلى    م دليل على تقييده، إضافةطلاقه ما لم يق  إ  ىمطلقا دون أي تخصيص والمطلق يرى عل

تور. هذا الدس  أحكامما خالفت    إذاالنافذ  جاء صريحا للتأكد على علوية هذا الدستور على دساتير وتشريعات الأقاليم، وبطلان أي منها  

 ( من الدستور ذاته.  120)المادة  ىوينظر بنفس المعن

هي رقابة لاحقة لصدور القوانين ونفاذها، فاختصاص المحكمة الاتحادية يقوم بالرقابة على الدستورية    في العراق   الرقابة الدستورية

طريق   عن  التشريعي  النشاط  رقابة  خلال  والأ إلغمن  القوانين  صدورها   نظمةاء  بعد  للدستور   ن  أكما  (  160ص    2005عبدالباسط،  )   .المخالفة 

بكافة الطعون سواء التي تقوم على مخالفات شكلية    نظمة اختصاص المحكمة التحادية العليا هو الرقابة الشاملة على دستورية القوانين والأ 

 م موضوعية. أ

تحريك   2005  لسنة 1 الاتحادية العليا فيتبين من النظام الداخلي للمحكمة رقمالمحكمة أمام  سلوب تحريك الدعوى الدستوريةأا م  أ

 جهات هي:   هالدعوى يكون من ثلاث

ويكون تحريك الدعوى    ،المحاكم الاتحاديةأمام    الدستورية   ى نواعها ودرجاتها تحريك الدعاو ألمحاكم على اختلاف  ل  ن  إالمحاكم:   .1

.أ  حدأبناء على طلب من  أو    بصورة تلقائية
ً
الدفع بعدم شرعية النص دستوريا التي تنظر فيها عند  السابق، )  طراف الدعوى  حمد، المصدر 

 المحكمة الاتحادية العليا عندما تكون هنالك دعوى منظورةإلى   حالة مسألة دستورية بصورة مباشرة من محكمة الموضوعإ  ن  إ  (.353ص

 يبين فيه    إحدىأمام  
ً
 معللا

ً
فتحريك الدعوى    (.446ص  2006ابو زيد،  )  الطعن بعدم الدستورية واوجه المخالفة.  أسبابالمحاكم فيقدم طلبا

القانون عدم الدستوري في الدعوى فهي غير ملزمة بتطبيق  ن  أ ما لها  ن  إو   ، الدستورية يتوقف على قناعة محكمة الموضوع التي تنظر 

ثناء اقامة الدعوى  ألم ينتبهوا في  أنهم  أو    ،المحكمة الاتحادية العليا.  قد لا يجدي الخصوم عدم الدستورية في بعض الحالاتإلى    تحيله

  تراءى لها عدم الدستورية.   إذا النزاع هذا الحق في  عطي للمحكمة التي تنظر  ألذلك فقد    ،لما يعتريه القانون من عيب مخالفته للدستور 

     (.72ص، 2004حجيلة، )

في شرعية نص في    ، الفصلأخرى الجهات الرسمية بمناسبة منازعة قائمة بينها وبين جهة    إحدىطلبت    إذا الجهات الرسمية:   .2

 مع    المحكمةإلى    مر فترسل الطلب بدعوى أأو    تعليمات  وأنظام  أو    قرار تشريعيأو    قانون 
ً
سانيده وذلك بكتاب أالاتحادية العليا معللا

لكي ترفع الجهات الرسمية الدعوى لأجل   من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا(  5م)  بوزارة.  رئيس الجهة غير المرتبطةأو    الوزير المختص  بتوقيع

 أسبابن تكون هناك  أو   (.67، ص2007ناجي،  )  غير رسمية، أو    رسمية   أخرى ن تكون هناك منازعة بين هذه الجهات وجهات  أالطعن في قانون 

ن  أرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، و أو    ن ترسل الدعوى بكتاب من الوزير أسانيد قانونية تبين مخالفة النص التشريعي للدستور و أو 

حمد، المصدر   )  ن لا تقل درجته عن مديرأمن قبل الممثل القانوني للجهة الرسمية على  أو    صلاحية مطلقةتقدم الدعوى بواسطة محامِ ذي  

إذ جاء فيه " لدي التدقيق والمداولة من المحكمة  2015/ اتحادية/ 116كدت عليه المحكمة في قرارها المرقم أوهذا ما  (270-268سابق، صال

أو   نظامأو  قرار تشريعي أو  الجهات الرسمية لها الحق في الطلب من هذه المحكمة الفصل في شرعية نص في قانون  ن  إ الاتحادية العليا ف

( من النظام  5المادة) حكامالجهة غير المرتبطة بوزارة وذلك وفقا لأ رئيس أو  مر فترسل الطلب بكتاب بتوقيع الوزير المختصأأو  تعليمات

 (. 2005( لسنة ) 1ليا رقم )الداخلي للمحكمة الاتحادية الع

الأالمعنوية    شخاصالأ .3 من  كل مجموعة  هي  معنوية  الأ أو    شخاص:  القانون شخصية  يمنحها  والشركات  كالجمعيات  موال 

الخاص  حكاموتخضع لأ  الليل،  أ)   القانون  )إلى  استنادا     ( 307، ص2010بو  النظام  6المادة  الاتحادية  ( من  للمحكمة  فيحق  الداخلي 

القوانينأالمعنوية    شخاصللفراد والأ يتقدموا بدعوى دستورية  القانونية أمام    ن  الشروط  استيفائها  بعد  العليا  الاتحادية  المحكمة 

وتقدم الدعوى بواسطة محام له صلاحية   1969لسنة    83قانون المرافعات المدنية العراقي المرقم  ( من  47و  46و  45و  44مواد )حسب  

 ذلك بالأدلة على    ويا ثرت على مركزه القانوني والمالي والاجتمأي  أن تكون للمدوي مصلحة مباشرة  أمطلقة ويجب  
ً
 قد  أن   داعما

ً
ضررا
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 أ
ً
 أو  صابه ولايكون هذا الضرر نظريا

ً
 و مأو  مستقبليا

ً
فراد  منح الأ  ن  إه. ؤ ا إلغالنص المطلوب أو  ن تكون هناك مصلحة من القانون أجهولا

 في اتجاه المشرع العراقي  أمام    صلية مباشرةأي تشريع بموجب دعوى  أحق الطعن بدستورية  
ً
 ملحوظا

ً
المحكمة الاتحادية العليا يعد تطورا

القضائية على دستورية   الرقابة  دور  تفعيل  الأ نحو  الفعلي والحقيقي لحقوق  الضمان  بما يحقق  حمد، المصدر  )  فراد وحرياتهم.القوانين 

واالمداولة وجد أن المدوي  جاء فيه)لدي التدقيق    2006/ اتحادية/  2وهذا ما أكدت عليه المحكمة الاتحادية في قرارها رقم     (.378السابق، ص

وكيل    تعديله بما ينسجم والمباديء الدستورية التي تكفل حق التقاض ي وأن  أو    اء قانون اجتثاث البعث إلغطلب    ى وفي عريضة الدعو 

اء قرار شطب اسم موكله المدوي من القائمة وليس إلغبطلب إلزام المدوي عليها ب  الدعوى حدد عريضة    30/4/2006المدوي في جلسة  

تغييرا جوهريا إذ أن الادعاء والطلب في    الدعوى ضوع  ، لذا يكون والحالة هذه غير مو الدعوى قانون اجتثاث البعث كما ورد بعريضة  

اء قرار هيئة اجتثاث  إلغموكله ب  ى تعديله.. بينما حدد وكيل المدوي دعو أو    اء القانون المذكور إلغ  طلب  ىكان منصبا عل  الدعوى عريضة  

  تعديل دعواهما أو    التي أجازت للطرفين تنقيص  ( من قانون المرافعات المدنية2/59المادة )  أحكامهذا التغيير تنطبق عليه  أن   البعث.. وإذ  

أن  أو   إلا  تغيير موضوع  دفعهما  المدوي قد غير موضوع    الدعوى ه لايجوز  الطلب من وكيل  كان هذا   ولما 
ً
 جوهريا

ً
فتكون    الدعوى تغيرا

 ب الدعوى 
ً
 عملا

ً
(. الدعوى المادة المشار اليها أعلاه... لذا قرر رد  أحكاممحكومة بالرد شكلا

ً
 شكلا

 

 : : تفسير النصوص الدستوريةب 

المادة          دستور  /93حسب  من   
ً
فالنصوص  با اناط    2005ثانيا الدستورية.  النصوص  تفسير  صلاحية  العليا  الاتحادية  لمحكمة 

بلغت درجة سموها وعلوها   الجدل بسبب غموض أن   لا  إالدستورية مهما   من 
ً
نوعا يثير  يتعين معه وجود جهة  أو    مضمونها قد  لبس مما 

حول مفهوم هذه النصوص   أخرى بين سلطة معينة و أو  خرآقليم معين و إما ثار نزاع بين   إذا مختصة قادرة على القيام بهذه المهمة الجسيمة 

عدم امكانية تطبيق النص  أو    رادة واضع النص الدستوري بسهولةإتحديد  أو    مكانية استخلاصإويقصد بغموض النص الدستوري عدم  

      (.87، ص2001السبان، ) بسبب التطبيق.أو  رادة الصريحة مع الواقعةعلى الحالة المعروضة لعدم تلاؤم الإ 

يحمل الدستور الاتحادي في نصوصه توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والولايات وهذه الاختصاصات مدونة في الدستور  

فتفسير نصوص   (396-395ص    ،2010الكبيس ي،  )  يتم الاختلاف على تفسيرها.أو    موضلغاالاتحادي وهذه النصوص القانونية ينتابها الكثير من  

 لغايضاح هذا إو  لبس بغية رفع هذا اللبسأو  استيضاحه من غموض الدستور هو تجلية ما يكون قد ظهر على النص المطلوب
ً
  موض توصلا

 لوحدة التطبيق الدستوري واستقراره تحديد مراد الدستور إلى 
ً
 (.264، ص  200 الباز، ) .ضمانا

المحكمة الاتحادية العليا وهذا ما إلى  بتفسير نصوص الدستور لابد من تقديم طلبولكي تمارس المحكمة الاتحادية العليا اختصاصها 

أن   ي  أالمحكمة الاتحادية العليا  إلى    تقدم الدعاوى والطلبات(    2005( لسنة )    1رقم )    من النظام الداخلي للمحكمة    20نصت عليه المادة  

المحكمة الاتحادية العليا وعدم جواز التعدي في مسألة التفسير بما يتفق ى  إل  ن يكون بطلب يقدمأنص من نصوص الدستور يجب    ي  أتفسير  

الأ  بخصومةمور لأ مع منطق  يتعلق  التفسير لا  الدقيقأو    ن  بالمعنى  بالتالي دعوى ولا  أفليس هناك خصومة ولا    ،نزاع  هناك  طراف وليس 

هناك طلب بتفسير   قاليم، فالمحكمة والاستفتاءات كانتخابات مجالس المحافظات وتشكيل الأالنيابية دون سائر الانتخابات    نما إمرافعات و 

 .(206، ص2005ساري، ) نص معين.

دوائر   إحدىأو    رئيس مجلس النوابأو    نائب رئيس الجمهوريةأو    جاء من جهة رسمية في الدولة كرئيس الدولة  إذاويقبل طلب التفسير   

النائب الأ أو    لجانهأو    المجلس التفسير ليس بخصومة تعدد  مكتب  النواب. فطلب  أو    جرائيةطرافها وتباين مراكزهم الإ أول لرئيس مجلس 

ص  ،  2008ابو يونس،  )القرار ملزم وهناك من يقدمه  ن  فتاء لأ من الإ   الأعلىدنى من المنازعة لتجرده من الدفوع وردود الخصومة و أالموضوعية بل هو  

80)  
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 ستور يتطلب تعديل قانون المحكمة بما ينسجم وهذا الاختصاص. داختصاص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير نصوص الدرا   إولأجل  

بيان النص المطلوب تفسيره من البيانات  أن   يتضمن طلب التفسير تحديد النص لكي يتسنى للمحكمة تفسيره مما يؤكد    (389حمد، المصدر سابق، ص)

ساري، المصدر   )  وع الطلب وفي ذات الوقت محل وموضوع التفسير ويترتب على اغفاله عدم قبول طلب التفسير.الجوهرية اذ يمثل محل موض

 ( 206السابق، ص

 للسلطات ويتمتع بالقيمة القانونية والدستورية ذاتها لقرارات المحكمة وهي  
ً
يعتبر التفسير الدستوري للمحكمة الاتحادية العليا ملزما

 مع نص المادة  
ً
 من قانونها وعلى المحكمة نشر الرأي المخا /5تمارس اختصاصاتها المختلفة ويتخذ القرار بالاغلبية وليس بالاتفاق تماشيا

ً
لف  اولا

السابق، ص  )  للغلبية. المصدر  بالعدد:  ( 395حمد،  في القرار  بالعدد    2016/ 6/4في    2016/ اتحادية/اعلام  21وذلك  اتحادية/اعلام/  104والقرار   /

و 2017/ 10/10في    2017 اخر)إ (   
ً
حينا الدولة  بمجلس  وإناطته  التفسير  عن  اتحادية/  14و    2007/اتحادية/  15حجامها  في    2007/ 

و 7/2007/ 16 أحيان  (  في  للقانون  تفسيرات  اتحادية/  28والقرار    2007/ 16/7في    2007/اتحادية/  8)القرار  أخرى تقديمها  في    2007/ 

 بتصريحها أنها الجهة المختصة بتفسير القانون سواء  أكان بمناسبة دعوى منظورة  2008/ 8/1
ً
(، واختمت توجهاتها القضائية المتفاوتة مؤخرا

 (.6/2021/ 6في  2021/ اتحادية/ 48أصلي مقدم من جهات محددة )قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد أو  مباشرمامها أم بطلب تفسير أ

 

 : اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات النيابية والفصل في صحةج

 : العضوية

 من الدستور العراقي الدائم لسنة  /  93ادة  الم  نصت       
ً
حكمة الاتحادية العليا المصادقة على النتائج الم  ) تختص  نأ على      2005سابعا

 8المفوضية العليا للانتخابات، حيث نصت المادة    جراء الانتخابات من قبلإبعد  ( وذلك  لعضوية مجلس النواب    النهائية للانتخابات العامة

المفوضية  3رة  فق/ قانون  رقم    من  للانتخابات  المستقلة  الهيئة  ن  أ على    2007لسنة    11العليا  هيئةتسمى  بتشكيل  التمييز  محكمة  تقوم 

المقدمة من قبل المتضررين من  أو    المفوضين  قبل    ليها منإالقضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة  

جراءاتها وفق القانون وتصديق نتائج الانتخابات  إو   تدقيق العملية الانتخابيةالتي  هي    فمفوضية  القضائية،  الهيئة  إلى    جلس مباشرةقرارات الم

الصفة النيابية  الاتحادية تعد الضمان الحقيقي دون عبث الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات النيابية بنتائج تلك الانتخابات، وتبدأ

 أو    طرف الاعتراض عليها   ية للانتخابات فلا يحق لأي  ئمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النها لعضو البرلمان بعد  
 
ة  الطعن بها وتعتبر بات

المرشح الفائز في مجلس النواب يتمتع بالحصانة القضائية أن   ومن هذا يتبين    2005من الدستور العراقي الدائم لسنة    94وملزمة حسب المادة  

ما بالنسبة للفصل في صحة عضوية مجلس  أه اليمين الدستوري.  ئداأية من تأريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج و والحقوق المال

  52المحكمة الاتحادية العليا حيث نصت المادة أمام   مكانية الطعن بالقرار الصادر منهإ للمجلس نفسه مع  2005النواب فقد عهدها دستور 

 :منه على

: يبت مجلس النواب في صحة عضوية أ
ً
 ئه.  أعضا يوم من تاريخ تسجيل الاعتراض وبأغلبية ثلثي  30ئه خلال أعضا ولا

: يجوز الطعن في قرار المجلس
ً
 يوم من تأريخ صدوره. 30المحكمة الاتحادية العليا خلال أمام  ثانيا
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 : الخاتمة

وبعد العرض والتحليل والمقارنة لمواضيع وفقرات هذه الدراسة    ،الاتحادية  حكمةالمسلطة و من خلال هذه الدراسة المتعلقة بتكوين      

حان الوقت أن نسطر ما تمخض عنها من استنتاجات لمسناها في ثنايا الدراسة، ومن ثم نطرح ما تبلور من توصيات وطروحات والتي نعتقد  

خذ بها المشرع الدستوري أما    إذاحل للمشكلات والتساؤلات التي طرحناها في بداية الدراسة ضمن هذا الموضوع الحيوي    نها كفيلة بإيجادأ

 العراقي وكما يأتي: 

 

: الاستنتاجات: 
ً
 أولا

 . المحكمة الاتحادية العليا هي هيئة قضائية مستقلة وليست من درجات التقاض ي  .1

 .  والقانوني لإجراءات عمل المحكمة وخصوصا تحديد صفة مقدمي طلب التفسير وشكلهغياب التنظيم الدستوري  .2

الدولة العراقية  ةإدار جاء بتشكيل جديد للمحكمة الاتحادية العليا يغاير تشكيلها بموجب قانون  2005دستور العراقي لسنة ال ن  إ .3

وعهد بذلك لقانون خاص بها يجب أن يصدر بأغلبية ثلثي   2005( لسنة  30)  )الملغي( وقانون المحكمة رقم  2004للمرحلة الانتقالية لسنة  

 ./ثانيا( منه92)المادة   ء مجلس النوابأعضا 

يشملها نطاق رقابة المحكمة الاتحادية العليا على الدستورية من حيث    2005الصادرة قبل العمل بدستور سنة   نظمة القوانين والأ  .4

 سريانها.  ىالدستورية المعمول بها لد حكامع دستورية هذه التشريعات سيكون الأ مبدأ الخضوع لهذه الرقابة، ولكن مرج

 

: التوصيات: 
ً
 ثانيا

بها    لتعدي -1 لايليق  التي  الاختصاصات  بعض  خلال ححب  من  الاتحادية  المحكمة  عليا أاختصاصات  محكمة  بوصفها  تمارسها  ن 

ه، ومن بين هذه الاختصاصات الثانوية المصادقة على النتائج النهائية أحكاممع اختصها الدستور لتنظر في مدى تطابق النصوص التشريعية 

 ية بطبيعتها. إدار للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب والطعن باحة العضوية في مجلس النواب فهى طعون 

لسنة  د  ن  إ -2 العراق  جمهورية     2005ستور 
ً
خاليا الأ  جاء  تحديد  الزمني  من  النطاق  وتحديد  الدستورية  بعدم  للحكم  القانوني  ثر 

 يجب تلافيه،  رغم من أهمية هذا الموضوع والنتائج المترتبة عليه  اللسريانه، على  
ً
أن يتولى تنظيمه أو   ي ا بموجب تعديل دستور م  إيعد قصورا

 أحكام بعدم الدستورية هي    حكامالأ   القواعد العامة التي تقتض ي بأن  إلى    ه في مثل هذه الحالة وبالرجوعن  أقانون المحكمة الاتحادية، ونعتقد  

ن يتم بيان أى  قضائية باتة، عل  أحكامذات طبيعة كاشفة للمخالفة الدستورية، شرط عدم مساسها بالحقوق والمراكز القانونية المستقرة ب

 ثر الرجعي بنص قانوني ولا يتم تركها لتقدير المحكمة. ضوابط وحدود الأ

الدستوريةيتحد -3 المخالفات  العليا    إذا  د مدد معينة لإزالة  المحكمة الاتحادية  الاتحاديأن   ما قررت  قليمي مخالف الإأو    التشريع 

 للدستور. 

عدم النص   ن  أالمخالفة للدستور، و  نظمةضرار التي تنتج عن القوانين والأ تعويض الإ لم ينص الدستور وقانون المحكمة على جواز   -4

 عن عمل  أن يترك ضرر دون تعويض، فالضرر يجب  أ  ىعلى ذلك فيه مخالف لمبدأ العدالة التي تأب
ً
ن يزال في مطلق الأحوال ما لم يكن ناشئا

 ضرار.كمة يسمح بتعويض تلك الأ الدستور وقانون المحإلى  مشروع وعلى هذا نقترح إضافة نصوص 
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Abstact: 

       The constitutional system in Iraq after the overthrow of the previous regime in 2003 witnessed major 

fundamental changes, which marked the end of a historical era, the advent of the beginning of a new phase of 

political and constitutional history, and the adoption of the federal (federal) system as a form of the new Iraqi 

state, where Iraq transformed from a simple state to a complex state.  With the adoption of the democratic 

parliamentary system based on the principle of separation of powers and respect for the constitution by 

emphasizing the principle of the supremacy of the constitution as a system for the work of state authorities 

and the management of its various constitutional institutions. 

 If the constitutional distribution of competencies between the federal authorities is one of the essential 

characteristics of the federal systems, then one of the important features in the design of any federalism and 

its effective operation is to ensure the rule of law and the constitution as the source of powers, and in contrast, 

one of the authorities infringes on the powers of the other, which leads to a constitutional imbalance in the 

federalism  And the matter that leads to its disintegration and its end, and in order to preserve this constitutional 

system, it is necessary to establish a supreme judicial body to ensure respect for the application of the 

constitutional principles of this system and not to be violated. 

 The federal system is characterized by the presence of a Supreme Constitutional Court that works to monitor 

the constitutionality of laws and chapters 

 In disputes between the central regions, it has the authority to interpret the Iraqi federal constitution, especially 

the interpretation of the constitutional rules related to the distribution of constitutional powers between the 

regions and the federal government. 

 Which is one of the thorny issues in the countries of the union, and on this basis in Iraq the foregoing was the 

establishment of the Federal Supreme Court, which was granted by the constitution judicial and political 

competencies in order to exercise its role in preserving the union and the balance of powers within it while 

preserving the constitution and safeguarding its principles. 

 

Keywords: Basic Law, Fedral Supreme Court, The Consitiution, Judical Character. 
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